
    
 ٢٠٠٦قانون حمایة البیئة لسنة 

     
  مواد القانون 

  - ١المادة
ویعمل بـھ من تاریخ نشره في الجریدة  ) ٢٠٠٦قانون حمایة البیئة لسنة (  یسمى ھذا القانون 

 .الرسمیة
         
 -٢المادة

لم  یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه ما 
 تدل القرینة على غیر

 -:ذلك
 .وزارة البیئة: الوزارة
 .وزیر البیئة:الوزیر

 .امین عام الوزارة:الامین العام
المحیط الذي  یشمل الكائنات الحیة وغیر الحیة وما یحتویھ من مواد وما یحیط بھ من ھواء :البیئة

 وماء وتربة وتفاعلات
 .أي منھا وما یقیمھ الانسان من منشآت فیھ

 .الماء والھواء والأرض وما تشتمل علیھا:صر البیئةعنا
أي تغییر في عناصر البیئة مما قد یؤدي بصورة مباشرة او غیر مباشرة الى الاضرار :التلوث

 بالبیئة او یؤثر سلبا على عناصرھا
 .او یؤثر على ممارسة الانسان لحیاتھ الطبیعیة او ما یخل بالتوازن الطبیعي

البیئة بما یقلل من قیمتھا او یشوه من طبیعتھا او یستنزف مواردھا او یضر التأثیر على : التدھور
 بالكائنات الحیة او

 .الآثار
المحافظة على مكونات البیئة وعناصرھا والارتقاء بھا ومنع تدھورھا او تلوثھا او :حمایة البیئة

 الاقلال منھا ضمن الحدود
ء والمیاه والتربة والاحیاء الطبیعیة والانسان الآمنة من حدوث التلوث وتشمل ھذه المكونات الھوا

 .ومواردھم
التنمیة التي تستخدم الموارد الطبیعیة بطریقة تصونھا للاجیال القادمة وتحافظ : التنمیة المستدامة

 على التكامل البیئي
 .ولا تتسبب في تدھور عناصر ومكونات الانظمة البیئیة ولا تخل بالتوازن بینھا

وثیقة تحدد فیھا خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد   :القاعدة الفنیة
 تشمل ایضا المصطلحات والرموز

 والبیانات والتغلیف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البیان التي تطبق على المنتج او تقتصر 
 على أي منھا وتكون المطابقة

 .لھا الزامیة
 .المحكمة المختصة:المحكمة
         
 -٣المادة

  تعتبر الوزارة الجھة المختصة بحمایة البیئة في المملكة ویترتب على الجھات الرسمیة - أ
 والاھلیة تنفیذ التعلیمات والقرارات



التي تصدر بموجب احكام ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه  وذلك تحت طائلة المسؤولیة 
 القانونیة المنصوص علیھا فیھ

 ٠خروفي أي تشریع آ
 تعتبر الوزارة المرجع المختص على المستوى الوطني والاقلیمي والدولي فیما یتعلق بجمیع -ب

 القضایا والشؤون البیئیة وبالجھات
 .المانحة وذلك بالتعاون والتنسیق مع الجھات ذات الاختصاص

         
  -٤ المادة

 تتولى الوزارة بالتعاون  تحقیقا لاھداف حمایة البیئة وتحسین عناصرھا المختلفة بشكل مستدام
 والتنسیق مع الجھات ذات

 -:العلاقة المھام التالیة
 وضع السیاسة العامة لحمایة البیئة واعداد الخطط والبرامج والمشاریع اللازمة لتحقیق التنمیة -أ

 .المستدامة
 . اعداد المواصفات والمعاییر القیاسیة لعناصر البیئة ومكوناتھا-ب
صر البیئة ومكوناتھا ومتابعتھا من خلال المراكز العلمیة التي تعتمدھا  مراقبة وقیاس عنا-ج

 .الوزارة وفقا للمعاییر المعتمدة
 اصدار التعلیمات البیئیة اللازمة لحمایة البیئة وعناصرھا وشروط اقامة المشاریع الزراعیة -  د

 والتنمویة والتجاریة والصناعیة
 بھا من خدمات للتقید بھا واعتمادھا ضمن الشروط والاسكانیة والتعدینیة وغیرھا وما یتعلق

 المسبقة لترخیص أي منھا او
 .تجدید ترخیصھا وفق الاصول القانونیة المقررة

 المراقبة والاشراف على المؤسسات والجھات العامة والخاصة بما في ذلك الشركات - ھـ
 والمشاریع لضمان تقیدھا بالمواصفات

 .القواعد الفنیة المعتمدة البیئیة القیاسیة والمعاییر و
 .اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البیئة وحمایتھا- و
وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البیئة وجمعھا وتصنیفھا وتخزینھا ونقلھا -ز

 واتلافھا والتخلص منھا وفقا لنظام
 .یصدر لھذه الغایة

ئة بما في ذلك وضع استراتیجیة وطنیة للوعي تنسیق الجھود الوطنیة الھادفة لحمایة البی-ح
 والتعلیم والاتصال البیئي ونقل

 .واستخدام وتوفیر المعلومات البیئیة واتخاذ الاجراءات اللازمة لھذه الغایة
الموافقة على انشاء المحمیات الطبیعیة والمتنزھات الوطنیة وادارتھا ومراقبتھا والاشراف -ط

 .علیھا
 .البیئیةاعداد خطط الطوارئ - ي
اصدار المطبوعات المتعلقة بالبیئة وتعتبر الوزارة الجھة المختصة باصدار تقاریر عن حالة -ك

 .البیئة في المملكة
تعزیز العلاقات بین المملكة والدول والھیئات والمنظمات العربیة والاقلیمیة والدولیة في -ل

 الشؤون المتعلقة بالمحافظة
 .الیھا ومتابعة تنفیذھاعلى البیئة والتوصیة بالانضمام 

         
 -٥ المادة

  تتولى الوزارة بالتعاون والتنسیق مع الجھات المختصة بشؤون البیئة محلیا وعربیا ودولیا 
 المحافظة على عناصر البیئة



 .ومكوناتھا من التلوث والعمل على تنفیذ الاتفاقیات الخاصة بشؤون البیئة
         
  - ٦المادة

 یصدرھا مجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر المواد التي یحظر   تحدد بموجب تعلیمات- أ
  ٠ادخالھا الى المملكة 

 یحظر ادخال ایة نافایات خطرة الى المملكة وتحدد ھذه النفایات بموجب تعلیمات یصدرھا -ب
 مجلس الوزراء بناء على تنسیب

 .الوزیر 
و تم ادخال أي ملوثات للبیئة الیھا  في حال اكتشاف أي نفایات خطرة تم ادخالھا للمملكة  ا-ج

 بصورة غیر مشروعة تعمل الوزارة
وبالتنسیق مع الجھات المعنیة على اعادتھا لمصدرھا على حساب الجھة التي ادخلتھا للمملكة 

 وتحمیلھا الغرامـات والنفقات
  ٠والخسائـــر التي تعرضت لھا المملكة 

عشرین الف دینار او )٢٠٠٠٠(ة لا تقل عن  یعاقب كل من خالف احكام ھذه المادة بغرام-د
 بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات

 .ولا تزید على خمس عشرة سنة او بكلتا العقوبتین معاً
         
  - ٧المادة

  لمقاصد ھذا القانون ، یمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي یسمیھ الوزیر خطیا بناء على -أ
 تنسیب الامین العام صفة الضابطة

دلیة ولھ الحق في الدخول الى أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او أي منشأة الع
 او مؤسسة او أي جھة اخرى یحتمل

تأثیر انشطتھا باي صورة من الصور على عناصر البیئة ومكوناتھا للتأكد من مطابقتھا ومطابقة 
 .اعمالھا للشروط البیئیة المقررة

مین العام انذار المنشأة او المؤسسة او المحل المخالف او أي  للوزیر بناء على تنسیب الا-١-ب
 جھة مخالفة اخرى وتحدید

 .مدة لازالة المخالفة فاذا تخلف عن ازالتھا یحال المخالف الى المحكمة
 للوزیر في الحالات الطارئة او الخطرة وبناء على تقریر لجنة فنیة یشكلھا لھذه الغایة اصدار -٢

 لفةقرار بازالة المخا
من ) ١(على نفقة المخالف او الاغلاق التحفظي لاي من الجھات التي ورد النص علیھا في البند 

 ھذه الفقرة قبل صدور قرار
 ٠من  المحكمة

 یعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص علیھا في ھذه المادة ، بعد انتھاء مدة الانذار -ج
 وعدم ازالة المخالفة خلال المدة

 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثین یوما ولا تزید على ثلاثة اشھر او بغرامة لا تقل عن المحددة فیھ ،
 ثلاثمائة دینار ولا

تزید على خمسة آلاف دینار وفي حالة التكرار للمرة الثانیة تضاعف الغرامة وفي حالة التكرار 
 للمرة الثالثة تغلق المنشأة

 .لحین ازالة المخالفة
         
   - ٨المادة



ة احكام أي تشریع اخر ، یحظر  تحت طائلة المسؤولیة القانونیة القاء أي مادة ملوثة او مع مراعا
 ضارة بالبیئة البحریة

في المیاه الاقلیمیة للمملكة او على منطقة الشاطئ ضمن الحدود والمسافات التي یحددھا الوزیر 
 بمقتضى تعلیمات یصدرھا

 .لھذه الغایة
         
 -٩المادة

س مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة   یعاقب بالحب- أ
 الاف دینار او  بكلتا ھاتین

العقوبتین ربان الباخرة او السفینة او الناقلة او المركب الذي تم طرح او سكب من أي منھا مواد 
 ملوثة او تفریغھا او

 .ئالقائھا في المیاه الاقلیمیة للمملكة او منطقة الشاط
من ھذه المادة بازالتھا ) أ( یلتزم من یرتكب ایا من المخالفات المنصوص علیھا في الفقرة -ب

 خلال المدة التي تحددھا المحكمة
، وفي حال تخلفھ عن ذلك تتولى الوزارة او من تفوضھ ازالتھا على نفقة المخالف مضافا الیھا 

 من كلفة الازالة بدل%) ٢٥(
باخرة او السفینة او المركب بكامل محتویات أي منھا الى ان یتم دفع نفقات اداریة ویتم حجز ال

 .المبالغ المترتبة علیھا
         
  -١٠المادة

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشھر ولا تزید على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن عشرة 
 الاف دینار ولا تزید على خمسة

تین كل من قام بقطف المرجان والاصداف واخراجھا وعشرین الف دینار او  بكلتا ھاتین العقوب
 من البحر او تاجر بھا او تسبب

 .بالاضرار بھا باي صورة من الصور
         
 -١١المادة

 یحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البیئة او تصریفھا او تجمیعھا سواء كانت صلبة او - ١ - أ
 سائلة او غازیة او مشعة او حراریة

 .في مصادر المیاه
من ھذه الفقرة على مقربة من مصادر المیاه ) ١( یمنع تخزین أي مواد ورد ذكرھا في البند -٢

 ضمن الحدود الآمنة التي یحددھا
الوزیر بموجب تعلیمات یصدرھا لھذه الغایة وبحیث تشمل حمایة الاحواض المائیة في المملكة 

 وذلك بالتنسیق مع الجھات ذات
 .العلاقة

من ھذه المادة بالحبس مدة لا ) أ( عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة  یعاقب كل من قام باي-ب
 تقل عن ثلاثة اشھر ولا

تزید على سنتین او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دینار ولا تزید على خمسین الف دینار او 
 بكلتا ھاتین العقوبتین ویلزم

ء على تقریر فني واذا تخلف عن ذلك بازالة اسباب المخالفة خلال المدة التي تحددھا المحكمة بنا
 تتولى الوزارة او من تفوضھ



من كلفة الازالة بدل نفقات اداریة ویغرم بمبلغ لا %) ٢٥(ازالتھا على نفقة المخالف مضافا الیھا 
 یقل عن خمسین دینارا

ددتھا ولا یزید على مائتي دینار عن كل یوم یتخلف فیھ عن ازالة المخالفة بعد انتھاء المدة التي ح
 .المحكمة لازالتھا

         
 -١٢المادة

 تحدد مصادر الضجیج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر ومتطلبات الالتزام بتجنبھا او - أ
 التقلیل منھا الى الحد الادنى

 .المسموح بھ بیئیا بموجب تعلیمات یصدرھا الوزیر  لھذه الغایة
من ھذه  المادة بالحبس مدة لا ) أ(ب الفقرة  یعاقب كل من یخالف  التعلیمات الصادرة بموج-ب

 تقل عن اسبوع ولا تزید على
 .شھر او بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على خمسمایة دینار او بكلتا ھاتین العقوبتین

 یغرم صاحب المركبة او الآلیة او الشخص الذي یتسبب باحداث ضجیج بغرامة لا تقل عن -ج
  على عشرینعشرة دنانیر ولا تزید

 .دینارا
         
  -١٣المادة

 تلتزم كل مؤسسة او شركة او منشأة او أي جھة یتم انشاؤھا بعد نفاذ احكام ھذا القانون - أ
 وتمارس نشاطا یؤثر سلبا على

البیئة باعداد دراسة تقییم الاثر البیئي لمشاریعھا ورفعھا الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب 
 .بشأنھا 

ان یطلب من أي مؤسسة او شركة او منشأة او جھة قبل نفاذ احكام ھذا القانون  للوزیر -ب
 وتمارس نشاطا یؤثر على البیئة

 .اعداد دراسة  تقییم الاثر البیئي لمشاریعھا اذا استدعت ذلك متطلبات حمایة البیئة
         
  -١٤المادة

الدراسات البیئیة المقدمة للجھات  للوزیر بناء على تنسیب الامین العام الموافقة على المشاریع و-أ
 المانحة من المؤسسات

الرسمیة والاھلیة والقطاع الخاص والجمعیات غیر الحكومیة وتلتزم ھذه الجھات بتقدیم تقاریر 
 دوریة الى الوزارة عن سیر

  ٠عمل ھذه المشاریع من النواحي المالیة والفنیة 
ذه المشاریع ومتابعة سیر عملھا والتحقق من  للوزارة حق الاشراف من الناحیة البیئیة على ھ-ب

 .سلامة تنفیذھا
         
 -١٥المادة

 لمجلس الوزراء ، بناء على تنسیب الوزیر ، تشكیل لجنة استشاریة تمثل فیھا الجھات المعنیة 
 بالبیئة على ان یكون اعضاؤھا

ھامھا من ذوي الخبرة والاختصاص یحدد عددھم وتعیین رئیس ھذه اللجنة وصلاحیاتھا وم
 وسائر الامور المتعلقة بھا بمقتضى

 .تعلیمات یصدرھا لھذه الغایة
         
 -١٦المادة



للإنفاق منھ على حمایة البیئة ) صندوق حمایة البیئة (  ینشأ في الوزارة صندوق یسمى  
 والمحافظة على عناصرھا في سیاق

 .صادرة بموجبھ تحقیق الاھداف والغایات المنصوص علیھا في ھذا القانون والانظمة ال
         
 -١٧المادة

 تتكون الموارد المالیة للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من -أ
 المؤسسات العامة والھیئات الاھلیة

والخاصة والھیئات العربیة والاقلیمیة والدولیة على ان یوافق مجلس الوزراء على الموارد التي 
 تتقدم للصندوق من الجھا

 .الاجنبیة ، والرسوم والاجور والغرامات المستوفاة بموجب ھذا القانون
 تحدد الاجراءات الخاصة المتعلقة بایداع اموال الصندوق وحفظھا وصرفھا واوجھ انفاقھا -ب

 وفقاً لنظام یصدره مجلس الوزراء
 .لھذه الغایة 

         
  -١٨المادة

لى شھر او بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا  یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزید ع
 تزید على الف دینار او بكلتا

ھاتین العقوبتین كل من یخالف احكام النظام والتعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة في المحمیات 
 الطبیعیة والمتنزھات الوطنیة

 .مع عدم الاخلال بأیة عقوبة اشد وردت في ھذا القانون او أي تشریع آخر 
         
  -١٩المادة

 على اصحاب المصانع او المركبات او الورش او أي جھة تمارس نشاطا لھ تأثیر سلبي على -أ
 البیئة وتنبعث منھا ملوثات بیئیة

تركیب اجھزة لمنع  او اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع او تقلیل انتشار تلك الملوثات منھا والتحكم 
 في  الملوثات قبل انبعاثھا

 .و المركبة في الجو الى الحد المسموح بھ حسب المواصفات المعتمدةمن المصنع ا
) أ(كل من ارتكب من اصحاب المصانع أي مخالفة من المخالفات المنصوص علیھا في الفقرة -ب

 من ھذه المادة ولم یقم بازالتھا
ار خلال المدة التي یحددھا الوزیر او من یفوضھ ، یحال الى المحكمة التي لھا حق اصدار قر

 باغلاق المصنع والحكم على المخالف
بالحبس لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزید على ثلاثین یوما  او بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا 

 تزید على الف دینار ،
او بكلتا ھاتین العقوبتین مع الزامھ بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددھا لذلك وتغریمھ مبلغا لا 

 یناراًیقل عن خمسین د
ولا یزید على مائة دینار عن كل یوم یتخلف فیھ عن ازالة المخالفة بعد انتھاء المدة المقررة 

 .لازالتھا
 یعاقب كل من ارتكب من اصحاب المركبات او سائقیھا أي مخالفة من المخالفات -١-ج

 من ھذه) أ(المنصوص علیھا في الفقرة 
دود المسموح بھا بموجب التعلیمات الصادرة لھذه المادة ولم یقم بازالتھا او تخفیضھا الى الح

 الغایة وخلال المدة المحددة



بغرامة لا تقل عن عشرة دنانیر ولا تزید على عشرین دینارا  ویتم حجز  الرخصة لحین 
 .تصویب المخالفة

 على الجھات الرسمیة التي تقوم بترخیص المركبات عدم ترخیصھا او تجدید ترخیصھا الا اذا -٢
 المركبة مستوفیة للمواصفاتكانت 

 .المعتمدة 
 یعاقب كل من ارتكب أیا من المخالفات المنصوص علیھا في ھذه المادة بمثلي الحد الاعلى -د

 لعقوبة الحبس او عقوبة الغرامة
منھا في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانیة وبثلاثة امثال الحد ) ب( المنصوص علیھا في الفقرة 

 لحبسالاعلى لعقوبة ا
 .في حالة التكرار لاي مرة لاحقة

         
 -٢٠المادة

 لیس في ھذا القانون ما یحول دون تطبیق أي عقوبة اشد ورد النص علیھا في أي قانون آخر نافذ 
 .المفعول
         
 -٢١المادة

 تؤول جمیع الاموال المنقولة وغیر المنقولة والحقوق والمشاریع العائدة للمؤسسة  العامة - أ
 البیئة الى الوزارةلحمایة 

 .وتتحمل جمیع الالتزامات المترتبة على المؤسسة
 ینقل الموظفون والمستخدمون من المؤسسة العامة لحمایة البیئة الى الوزارة وذلك وفقا -ب

 لاحكام نظام الخدمة المدنیة
 .المعمول بھ

         
 -٢٢المادة

 في المحافظة ایا من صلاحیاتھ   للوزیر ان یفوض الامین العام او المحافظ او مدیر البیئة
 .المنصوص علیھا في ھذا القانون

         
 -٢٣المادة

 للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ان تفوض ایاً من مھامھا او صلاحیاتھا الى أي من الوزارات 
 والمؤسسات والجمعیات التطوعیة

 .ذات العلاقة في مجال حمایة البیئة  على ان یكون التفویض خطیاً محدداً
         
 -٢٤المادة

  یتم ترخیص وتجدید ترخیص الجمعیات غیر الحكومیة العاملة في مجال حمایة البیئة من 
 الجھات المعنیة بعد الحصول على موافقة

 . مسبقة من الوزارة وفق تعلیمات یصدرھا الوزیر
         
 -٢٥المادة

 -:بما في ذلك ما یلي  یصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة  لتنفیذ احكام ھذا القانون - أ
 . نظام حمایة الطبیعة-١
 . نظام حمایة البیئة من التلوث في الحالات الطارئة-٢
 . نظام حمایة المیاه-٣



 . نظام حمایة الھواء-٤
 . نظام حمایة البیئة البحریة والسواحل-٥
 . نظام المحمیات الطبیعیة والمتنزھات الوطنیة-٦
 .رة ونقلھا وتداولھا نظام ادارة المواد الضارة والخط-٧
 . نظام ادارة النفایات الصلبة-٨
 . نظام تقییم الاثر البیئي-٩
 . نظام حمایة التربة- ١٠
 . نظام الرسوم والاجور- ١١
  ٠ نظام صندوق حمایة البیئة  - ١٢
 . تنشر التعلیمات الصادرة بمقتضى احكام ھذا القانون في الجریدة الرسمیة-ب

         
  -٢٦المادة

 على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه ساریة ١٩٩٥لسنة ) ١٢(ن حمایة البیئة رقم  یلغى قانو
 المفعول الى ان تعدل او تلغى

 .او یستبدل غیرھا بھا
         
 -٢٧المادة

 .  رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانون
         
    

        
 
  
 
 
 


